تقرير حول 

فعاليات قمة المناخ بألمانيا
شاركت مصر فى فعاليات قمة المناخ التي عقدت مؤخرا بمدينة بون في ألمانيا بوفد رفيع المستوى برئاسة المهندس ماجد جورج وزير الدوله لشئون البيئة باعتبار مصرواحدة من الدول الأساسية النشطة فى جهود مواجهة التغيرات المناخية، وذلك بحضور المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل والرئيس المكسيكى  و41 من وزراء البيئة والعديد من مسئولى البيئة فى دول العالم0 كما شارك فى اجتماعات هذة القمة سبعة وزراء من اوروبا ؛ والولايات المتحدة والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والدول المتضررة من التغيرات المناخية 0

شهدت فعاليات القمة مناخا ايجابيا ، حيث يعتبر اجتماع حوار بيترسبرج الفرصة الأولى لمناقشة نتائج مؤتمر كوبنهاجن بأسلوب موضوعى لتحقيق تقدم ملموس فى المفاوضات، ورغم ذلك فإن مدى انعكاسه على المفاوضات الفعلية سيتوقف على مدى استعداد الدول المتقدمة إلى فتح حوار موضوعى بشأن ما تضمنه توافق كوبنهاجن، وهو ما سيتضح خلال جولة المفاوضات المقبلة من 31 مايو إلى 11 يونيو. 
رؤية مصر خلال فعاليات القمة

أكدت مصر فى رؤيتها أمام القمة أنه رغم تفهمها للمبررات التى أبدتها الدول المتقدمة لتبنى هدف الدرجتين المئوتين ، إلا أنه من المهم إجراء مراجعة مستقبلية لهذا الهدف ، لإمكانية أن يكون درجة ونصف فقط لتفادى المخاطر المتوقعة على الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ كارتفاع سطح البحر ومنها مصر، كما أكدت مصر فى فعاليات القمة على ضرورة وجود طابع ملزم للدول المتقدمة لخفض الانبعاثات للوصول للهدف النهائى المنصوص عليه فى الرؤية المشتركه للدول وعلى مستوى الدول النامية فتكون إجراءتها طوعية 0 

 أما بالنسبة لموضوع التكيف فقد أكدت مصر على  أهمية دعم صندوق التكيف بتمويل من الدول المتقدمة كجزء من التمويل السريع  لمشروعات التكيف وتحسين المرونة المناخية، بالإضافة إلي تعظيم الاستفادة من صندوق التكيف حيث أنه أصبح يتمتع الآن بأهلية قانونية وإجراءات وقواعد تشغيلية معتمدة وخاصة به ويمكن استغلال النجاح الذي يحققه صندوق التكيف في دعم الهيكل المؤسسي للتكيف علي مستوي العالم المزمع إنشاؤه. 
كما أشارت مصرفى مداخلة إلى أهمية إنشاء صندوق لدعم نقل التكنولوجيا وتمويل البحوث المشتركة لتطوير التكنولوجيا بين الدول المتقدمة والنامية، وكذا نقل التكنولوجيا إلي الدول النامية علي أسس تفضيلية وليس علي أسس تجارية وضرورة بناء القدرات لاستيعاب التكنولوجيات المتقدمة.

وقد اشتركت المستشارة الألمانية، ورئيس المكسيك فى افتتاح الاجتماع مساء 2 مايو وحرصا على تأكيد أهمية إجراء مشاورات غير رسمية بين عدد محدود من الدول الفاعلة للعمل على حل القضايا الرئيسية المستعصية فى المفاوضات، مع الإقرار بضرورة عرض نتائج هذه المشاورات على جميع أعضاء الاتفاقية فى مرحلة لاحقة تمهيداً لإقرارها فى مؤتمر الأطراف المقبل. وقد ركزا بصفة خاصة على قضيتى توفير التمويل السريع الذى تضمنته وثيقة توافق كوبنهاجن، وإجراءات قياس وتسجيل ومتابعة إجراءات تخفيض الانبعاثات الطوعية فى الدول النامية، والتزامات الدول المتقدمة لتخفيض الانبعاثات، وما توفره من دعم مالى وتقنى للدول النامية.

وأكدت المستشارة الألمانية على ضرورة المحافظة على معدل الانبعاثات الحرارية عند 2 درجة مئوية ؛ وطالبت دول العالم بتحمل مسئولياتها لتحقيق هذا الهدف للحفاظ على مستقبل أمن للجميع ، كما ركزت أيضا على الاهتمام بمكافحة الفقر ودعم صغار الفلاحين لمواجهة التغيرات المناخية0 

كما أكد وزير البيئة الألمانى على النتائج المهمة التى انتهت إليها القمة وفى مقدمتها بناء الثقة، وتحقيق تقدم ملموس على مستوى ثلاث مجالات مهمة شملت حماية الغابات الاستوائية ، والتكيف ، والنمو الأخضر، كما أشار إلى أن المحادثات بشأن تجارة الإنبعاثات كانت جيده 0

أهم فعاليات المؤتمر:

1- انقسمت أعمال الاجتماع إلى أربعة أقسام رئيسية على النحو الآتى:

أ- مناقشة عامة بين جميع الدول الممثلة حول تقييم الوضع الحالى، والنتائج المتوقعة من مؤتمر كانكون.

ب- ستة ورش عمل متزامنة حول: التمويل + التعاون التكنولوجى + الأسواق + تخفيض الانبعاثات + التكيف + مكافحة تدهور الغابات والأراضى.

ج-عروض عامة لمبادرات أطلقها عدد محدود من الدول حول: الاقتصاد الأخضر + التكيف + مكافحة تدهور الغابات + التعاون التكنولوجى.

د-مناقشة عامة حول وسائل تحريك مفاوضات تغير المناخ وكيفية تحقيق تقدم ملموس فى كانكون.

ركزت مناقشة تقييم الوضع الحالى والنتائج المتوقعة من مؤتمر كانكون على القضايا الآتية:
أ-عدم كفاية الالتزامات التى أعلنتها الدول المتقدمة لتخفيض انبعاثاتها حتى الآن لتحقيق هدف احتواء ارتفاع درجات الحرارة حتى لا يتجاوز درجتين مئويتين. ووجهت دول الاتحاد الأوروبى، واليابان انتقادات إلى الولايات المتحدة لتعثر إجراءات إصدار قانون ضبط الانبعاثات، فضلاً عن عدم اتساق التزاماتها المعلنة فى إطار توافق كوبنهاجن مع التزامات الدول المتقدمة الأخرى. 

ب-ضرورة الإسراع بتوفير التمويل السريع الذى تم إعلانه فى توافق كوبنهاجن. وقد ركزت المناقشات على الهيكل المؤسسى المطلوب لصرف هذه المبالغ. كما تم تناول أهمية دراسة مصادر التمويل طويل الأجل.
ج- تحديد الهياكل المؤسسية اللازمة لتنفيذ الأهداف المطلوبة فى المجالات الرئيسية للمفاوضات، تمهيداً للنظر فى إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل فى مؤتمر الأطراف التالى فى جنوب أفريقيا.

د-حرص تود شتيرن ممثل الولايات المتحدة الخاص لتغير المناخ، وجان لوى بورلو وزير البيئة والطاقة والبنية التحتية الفرنسى على تأكيد "شرعية" وثيقة توافق كوبنهاجن، وضرورة اعتبارها الأساس الذى تنبنى عليه المفاوضات المقبلة. وأكدا أنها تكتسب شرعية خاصة بسبب اشتراك رؤساء الدول فى صياغتها، وتم التركيز على كيفية تحقيق إجراءات عملية لاستعادة مناخ الثقة فى المفاوضات.

وقد شارك الوفد المصرى فى ورش العمل التى عقدت بالمؤتمر كالتالى :

أ-ورشةعمل عن الأسواق: اتضح من ورشة العمل، التى شاركت فيها المفوضة الأوروبية لتغير المناخ، اهتمام الدول الأوروبية المفرط بتطوير أسواق الكربون، لتعميمها على مستوى العالم أو على الأقل على مستوى الدول ذات الاقتصادات البازغة. وأنها تعتبر ذلك شرطاً مسبقاً لتعزيز التزاماتها بتخفيض الانبعاثات. وقد رد وفد مصر بأن أسواق الكربون يمكن أن تكون وسيلة مُكملة لتحفيز تخفيض الانبعاثات لكنها لا يمكن أن تكون بأى حال الوسيلة الرئيسية، بالنظر إلى عدم إمكانية الاعتماد على الأسواق بصورة مطلقة. كما تم إبراز أن رفع مستوى التزامات الدول المتقدمة لتخفيض الانبعاثات هو الذى يضمن إنعاش وتطوير سوق الكربون -من خلال الطلب الذى يوفره على سندات الكربون- وليس العكس. كما تم تأكيد ضرورة تحديد طبيعة الدور المطلوب من أسواق الكربون، وما إذا كان دوراً مساعداً على الوفاء بالتزامات تخفيض الانبعاثات، أم وسيلة لتخفيض تكلفة تخفيض الانبعاثات بنقلها إلى الدول النامية، أم أنه يهدف إلى توفير موارد مالية لدعم جهود الدول النامية؟ كما تم تأكيد ضرورة تفادى أى آثار جانبية للتوسع فى سوق الكربون على تكلفة إجراءات التخفيض فى الدول النامية.

ب-تخفيض الانبعاثات: تضمنت ورشة العمل مواجهة بين وفدى الصين والولايات المتحدة حول قضية قياس، وتسجيل، ومتابعة إجراءات تخفيض الانبعاثات فى الدول النامية. إذ أصر ممثل الولايات المتحدة على تأكيد ضرورة تفعيل الفقرة الخامسة من توافق كوبنهاجن حول التقييم الدولى لجهود الدول النامية، من خلال تقديم تقاريرها الوطنية كل عامين ومناقشتها دولياً، وضرورة تطوير خطوط إرشادية جديدة لإعداد التقارير. بينما أكد ممثل الصين أن الإجراءات الوطنية غير المدعومة من الخارج يتم قياسها، وتسجيلها، ومتابعتها على المستوى الوطنى وليس على المستوى الدولى. وأن معايير إعداد تقارير الدول النامية سبق الاتفاق عليها، ولا مجال لمراجعتها. 

ج-ورشةعمل عن التمويل: وفيها أكدت مصر على ضرورة مراعاة التوازن الجغرافى وعدالة التمثيل فى أى هيكل مؤسسى يتم تطويره للإشراف على التمويل. وأضاف أن مثل هذا الهيكل يجب أن يكون منبثقاً عن الاتفاقية، وأن يقدم تقاريره إلى مؤتمر الأطراف.
د- ورشة عمل عن التكنولوجيا

وفيها تم مناقشة كيفية تفعيل موضوع التعاون التكنولوجي من خلال آلية عالمية لنقل التكنولوجيا حيث أيد معظم المشاركين فكرة إنشاء هيكل مؤسسي تحت إطاراتفاقية تغير المناخ خاص بالتعاون التكنولوجي وربطه بالهيكل المؤسسي العالمي للتمويل مع الأخذ فى الاعتبار حل موضوع حقوق الملكية من خلال التنسيق المستمر بين الدول المختلفة مع عدم استبعاد دور أسواق الكربون وقيام الدول بتحديد أولوياتها من التكنولوجيا المطلوب التعاون فيها 

كما تحفظت الولايات المتحدة على قيام القطاع الحكومي بدور رئيسى فى نقل التكنولوجيا حيث يساهم القطاع الخاص فى إبتكار النسبة الأكبر من التكنولوجيات. وقد أكدت مصر على دعمها لإنشاء الهيكل المؤسسى للتعاون التكنولوجى ليقوم بالدور الإستشارى وكذلك التيسيرى وكذا أهمية نقل التكنولوجيا للدول النامية على أسس تفضيلية وبالنسبة لحقوق الملكية فيمكن أن تقوم حكومات الدول المتقدمة بتعويض شركات القطاع الخاص بها عن ذلك من الميزانية العامة للدولة. 

هـ- ورشة عمل عن التكيف

تم استعراض تجارب بعض الدول مثل بنجلاديش ومالى والمكسيك وسوسرا واليمن للتكيف مع التغيرات المناخية ،كما أكدت المالديف والمكسيك على أن الحوكمة الرشيدة هامة جدا فى تنفيذ إجراءات التكيف 

وأشارت الولايات المتحدة الأمريكية وأيدتها الإمارات إلى أهمية  الفصل بين إجراءات التكيف فى إطار التنمية وإجراءات التكيف مع تغير المناخ فى حد ذاته حيث تخلط بعض المجتمعات بينهما

بينما أوضحت جرينادا وبنجلاديش أن التنمية المستدامة تتضمن إجراءات التكيف مع تغير المناخ ولهذا فليس المطلوب الفصل الكامل بين الإثنين والمهم هنا هو تحقيق ما يسمي التنمية المستدامة المرنة مع تغير المناخ ، وقد أكدت مصر أن التكيف يمثل أولوية وطنية، ودعت إلى ضرورة التعاون والتنسيق على المستوى الإقليمي لإدارة الموارد الطبيعية، كما أشارت إلى أن جزء كبير من المساعدات المالية العاجلة المقدمة للدول النامية في إطار "وثيقة كوبنهاجن" يمكن أن يدار من خلال صندوق التكيف الذي يتمتع باستقلالية.

جلسة المبادرات والمشاركات تضمنت الآتى:-
- إعلان كوريا الجنوبية مبادرة لإنشاء معهد دولى للاقتصاد الأخضر، وتوفير تمويل لتنفيذ مشروعات رائدة فى هذا المجال.

- أثنت جميع الوفود على الطابع العملى للمبادرة الفرنسية النرويجية حول مكافحة إزالة الغابات. ودعوا إلى تفعيلها، وتكرار التجربة فى مجالى التكيف، ونقل التكنولوجيا.

- أعلنت أسبانيا أنها سوف تطلق مبادرة شبيهة لإنشاء هيكل لتنظيم جهود دعم التكيف فى الدول النامية.

- أعلنت جنوب أفريقيا بالتعاون مع الولايات المتحدة وأسبانيا شروعها فى بلورة مبادرة حول معايير قياس وتسجيل ومتابعة إجراءات التخفيض الطوعية فى الدول النامية.

- أعلنت الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وأسبانيا، وكولوبيا، وكوستاريكا، واستراليا، وكندا استعدادهم لإطلاق مبادرة بشأن التعاون التكنولوجى. وإن حرص ممثل الولايات المتحدة على تأكيد ضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية. وقد تحفظ على ذلك وزير بيئة مالى، وممثلو أثيوبيا، وعدد من الدول النامية.
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